تاريخ الفكر السياسي 1                                                                                                   التحليل العلمي للسياسة: أرسطو

التحـليل العـلمي للسـياسـة:مـؤلف أرسـطو
يكتسي التحليل الأرسطى طابعا حديثا من حيث أنه أدخل المنهج الواقعي في تحليل الأفعال السياسية.

1/- أرسـطو و بيـئته: تعتبر معرفة الأحداث الكبرى التي عاصرها أرسطو أساسية في فهم بنائه الفكري. فقد وضع منهجه التحليلي انطلاقا من تجربته الشخصية في التكوين، هذا من جهة، و من جهة أخرى، فقد أسّس تفكيره السياسي من الواقع اليوناني الذي عايشه.


-أثـر الأصـول العـائلية لأرسطـو علـى منهجـه في التحليـل: ولد أرسطو في مدينة سطاجيراstagire الواقعة على سواحل مقدونيا سنة 384ق-م، من أب طبيب في بلاط الملك المقدوني. و بما أن الطب آنذاك فن و ليس علم، فقد ألمّ بهذا الفن النبيل منذ صغره إلى جانب والده، فتمكن من اكتساب طريقة خاصة به في معالجة الأمور، تقوم على ملاحظة الأشياء و الظواهر و ربط عدد من المعطيات التي تبدو متباينة للوهلة الأولى من أجل الوصول إلى تفسير لها.

بما أن أرسطو سطاجيري الأصل، إذن فهو لا ينتمي إلى المواطنين الأثينيين، إذ ينتمي إلى طبقة الأجانب الذين لا يحق لهم ممارسة النشاط السياسي في الدولة المدينة و هو ما سمح له بملاحظة الحياة السياسية الأثينية، و التنظير لها. غير أن أرسطو قد مارس السياسة على الأقل من خلال النصائح التي كان يقدّمها للحكام، خاصة كونه مربي الإسكندر المقدوني و مستشاره، فله الفضل غير المباشر في تأسيس الإسكندر لإمبراطورية عظيمة.

لقد عملت الوضعية الاجتماعية لأرسطو على توجهيه إلى الاهتمام بمعرفة عالم البرابرة، الذي كان في احتكاك مستمر معه، على عكس أفلاطون الذي اعتبر أن العالم اليوناني وحده فقط القادر على أن يكون موضوعا لملاحظاته. تابع أرسطو تعليمه في أثينا تحت إشراف و توجيه أفلاطون الذي كان آنذاك في قمة عطائه الفكري، من خلال الدروس التي كان يقدّمها في الأكاديمية الأفلاطونية. اهتم أرسطو بشروط عمل المدينة التي كانت محور التحليل الإنساني في المجتمع.

بعد موت أفلاطون حل مكانه أحد أفراد عائلته على رأس الأكاديمية، مما سبّب خيبة أمل لدى أرسطو فغادر أثينا باتجاه طروادةTroie  بدعوة من حاكمها هرمياسHermiasالذي كان مستبدا في مدينة أرطرنيArtarnée و أسّس هناك مدرسة أفلاطونية. كما أدّى لعدة سنوات دور المستشار أي ذلك الفيلسوف الذي يؤثر على القرارات السياسية التي يتخذها المستبد. بعد سنوات غادر هته المدينة متجها إلى ليسبوسLesbos حيث أسّس مدرسة جديدة. في سنة 342ق-م استدعي أرسطو من طرف فيليب المقدوني لكي يصبح مربيا لابنه الذي سيصبح الإسكندر الأكبرAlexandre Le Grand .بعد سنوات قضاها في مقدونيا، عاد أرسطو إلى أثينا التي كانت تعرف ثورة آنذاك بعد وفاة الملك فيليب، لتصبح مسؤولية إرجاع أثينا للحكم المقدوني من  مهام الإسكندر الأكبر تلميذ أرسطو. في فترة الاضطراب تلك أسّس أرسطو مدرسة جديدة تعرف باسم اللوقيون Le Lycée الذي أسّس على نمط أكاديمية أفلاطون، و خصّصها للتعليم و البحث في جميع ميادين المعرفة البشرية. استقر هناك ليزاول التعليم لعدة سنوات تحت الرعاية التي كانت توفرها له علاقته الاستثنائية مع الإسكندر الأكبر و حاكم أثينا، حيث كانت فترة التعليم هاته فرصة لأرسطو لنشر أهم مؤلفاته التي وصلت إلينا، و بشكل خاص كتابيه "السياسة" الذي جمع فيه دستور 158 مدينة دولة مقارنا بينها، فكان أول مؤلف في القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة.

و الكتاب الآخر هو "الأخلاق النيكوماخيةL’Ethique de Nicomaque". و تغطّى رسالتان أخريان و هما "الأخلاق الأودنموسية" و "الأخلاق الكبرى" كثيرا من المجال نفسه مثل الأخلاق النيكوماخية، لكنهما أقل أهمية منه.  

في سنة 323-322ق-م، غادر أرسطو مدرسته بعد موت الإسكندر الأكبر و تمرد المدن اليونانية على السيطرة المقدونية، و هروبا من إمكانية انتقام الأثينيين منه، و حتّى لا تُسنح فرصة ثانية لهؤلاء الأثينيين للإجرام في حق الفلسفة كما قال هو، متجها إلى سطاجيرا ليموت بها بعد سنوات.

2/- المنـهج الأرســطيLa Méthode Aristotélicienne :


في البداية، يجب التذكير أن أرسطو أشار إلى وجود اختلاف أساسي بين العلوم "النظرية" التي تُطلب من أجل المعرفة، و العلوم "العملية" التي تُطلب من أجل الفوائد التي تُستمد منها. و السياسة عند أرسطو، هي العلم "العملي" على الأصالة. يرى أرسطو أن العلوم النظرية تشمل: الميتافيزيقا أو اللاهوت، الرياضيات، الفيزياء، البيولوجيا، و السيكولوجيا. أما العلم العملي فيهتم بالتحديد بالإنسان، أو بالإنسان في قدرته من حيث أنه موجود واع بداته، أو مصدر ((للفعل)) Praxis؛ أي أنه بسبب أو إلى الحد الذي يعتمد فيه الفعل البشري على الإرادة البشرية، فإنه يخضع أساسا للتغيّر. إن غرض العلم العملي ليس المعرفة، و إنما تحسين الفعل؛ فمَلَكَته المناسبة هي الجزء العملي من الجزء العقلي للنفس، أو ما يسمّيه أرسطو "بالحكمة العملية "أو "الفطنة". و بالنسبة لمنهج العلم العملي، فيبدو أن أرسطو يتصوّره على أنه حالة من التحليل الهدف منها اكتشاف المبادئ و العلل.
إن أسلوب أرسطو في دراسة السياسة هو أسلوب مبني على الاستدلال العقلي و الاستقراء لأنه انطلق من الواقع و من التجربة[...] حيث حاول أن يحلّل نظم الحكم و ضروريات الحياة و القوانين التي ترعى شؤون الناس و الدساتير التي اتّبعوها. كما درس الواقع الجغرافي و المناخي و أنواع التربة لما لها من انعكاس عل حياة الشعوب. 

من أجل ذلك، عكف أرسطو على دراسة الوضعية السائدة في الدويلات الإغريقية، و قارن بين تجارب كل دويلة، ثم أبدى الرأي في نظام الحكم بطريقة منطقية مستمدة من الوقائع التي شاهدها. لقد ارتكز منطق المقارنة عند أرسطو على استعمال منهج دراسة الحالة، فقد أرسل مساعديه حول البحر الأبيض المتوسط لجمع دساتير 158 دولة مدينة لمعرفة أي الدساتير يحقق الاستقرار أكثر. و يمكن تحديد الإطار النظري للمقارنة عند أرسطو في الخطوات التالية:

أ/- تحديد مشكلة البحث، و هي عنده الأسباب التي تؤدى إلى الاستقرار أو عدم الاستقرار السياسي.


ب/- تجميع حالات متعددة في العالم المعاصر له.


 ج/- تصنيف الحالات طبقا للمعايير التالية:ـ عدد الحكام ـ كيفية ممارسة الحكم ـ البنية الطبقية و توزيع السلطة و القوة.


د/- بناء دالة أو قانون للربط بين ب،ج من ناحية، و عملية الاستقرار أو عدم الاستقرار السياسي من ناحية أخرى، و من ثم تحديد أي النظم يحقق الاستقرار.

لقد مثّل تحليل أرسطو المقارن قاعدة أو نموذجا معرفيا ظل متّبعا بعده حتى عصر النهضة. و لا يزال منهج أرسطو يشكّل بعدا أساسيا في النظريات المعاصرة للسياسة المقارنة، حيث أن فكرة التجريد و الخروج بأنماط، و التصنيف من خلال اتخاذ عدد الحكام و الغرض من الحكم، لا تزال هي الأفكار الأساسية في معظم نظريات السياسة المقارنة.   

لم يركّز التفكير الأرسطي على المنطق العقلي و التحليل المجرّد فقط، لكنه اتبع أسلوب تقترن فيه القيادة العقلية بالتجارب التاريخية، و الحياة الواقعية للأنظمة السياسية، مما جعل منهجه يتميز بما يلي:


*- الرؤية التنظيمية للمجتمعUne Conception Organiciste :حيث يقارن المجتمع بالجسم الذي لا يستقيم إلاّ من خلال خلق الانسجام بين كل أعضائه بالشكل الذي يسمح لكل عضو من المساهمة في استمرارية عمل الجسم انطلاقا من الوظيفة التي يتخصّص في أداءها. فالواحد منها لا يتفاعل إذا غاب أو تعطل الآخر.فالمدينة إذن قائمة على اجتماع الأزواج الذين يكوّنون بدورهم القرى، و التي تجتمع مشكّلة المدينة، و يقول أرسطو: " الجماعة التي تكوّنها مجموعة من القرى، تلك هي المدينة الكاملةla cité parfaite التي تصل هكذا إلى تحقيق الاستقلال التام أو الاكتفاء الذاتي التامL ‘Autarcie Complète ."فالمدينة كما يفهمها أرسطو هي التجميع شبه الطبيعي للعائلات و القرى التي لا تستطيع العيش في انعزالية: و هو ما يجعل أرسطو يقول أن المدينة كاملة لأنها استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي. أي أنها تشكّل وحدة باستطاعتها العيش باستقلال عن الآخرين، وفقا لمنطق، حاجات و وسائل خاصة بها.


*- تحليـل الإنســان: الفرد هو أساس المدينة، و هو بهذا حيوان سياسـي حيث يعتبر أرسطو أن:" المدينة واقع طبيعي و أن الإنسان بطبعه سيتجه إلى العيش في المدينة ".

*- المـدينة هي نتيجـة طبيعيـة: فهي سابقة للفرد إذ لا يمكن للجزء أن يبقى بمعزل عن الكل، فالفرد و المدينة مرتبطان بروابط قوية.

كما يولي أرسطو أهمية كبيرة للحقائق المستمدة من الواقع،و الطرق العلمية لتسيير شؤون كل حكومة بدل النظريات التجريدية المعبّرة عن الخيال(جمهورية أفلاطون).انطلاقا من هنا،وضع أسس البحث العلمي التي كان يتبعها في أبحاثه.و يمكن تلخيصها فيما يلي:

-الاحتمالات –التحقيق و جمع المعلومات حول الموضوع –ترتيب المعلومات و جمعها بطريقة نظامية –وضع قواعد عامة يراعى تطبيقها لدى البحث –إبراز النتائج المستخلصة و توضيح أبعادها.

*/- أشكـال الحـكومـات:

استهدف أرسطو القيام بتحليل علمي للواقع السياسي و ذلك لتحديد أحسن شكل للحكومة اعتمادا على:*-التجربة السياسية التي اكتسبها كمستشار لدى بعض الحكام، *-تحليل أحداث عصره، *- تحليل المؤلفات السياسية التي كتبها معاصروه.


1/- إطـار التحـليل:المعطيـات الأساسيـة: لتحقيق الأهداف التي رسمها لنفسه،عرّف أرسطو بدقة الإطار الذي يقع فيه تحليله،مع إعطاء تعاريف لبعض المصطلحات التي ستستعمل في مشروعه.

-المــدينـة: يعتبر أرسطو أن المدينة ليست من إبداع الإنسان،بل هي معطى و واقع طبيعي:" من البديهي أن المدينة هي واقع طبيعي،و أن الإنسان مخلوق للعيش في المدينة بشكل طبيعي."يعتبر هذا المفهوم أساسيا لأن أرسطو،و من خلاله يطرح أسبقيـة المدينـة علـى الفـرد.هكذا يبرز أرسطو كفيلسوف غير منتمى للاتجاهات الفردانيةun philosophe non individualiste ما دام أنه يعتبر أنه لا وجود للإنسان إلاّ من خلال اعتباره عضوا في مدينة،في هذا المعنى يقول:" الإنسان الذي لا يستطيع العيش في مجموعة أو ليس بحاجة لذلك،لأنه مكتفي ذاتيا،لا يمكن اعتباره منتميا للمدينة،و بالتالي فهو إما وحش أو إله."(كتاب السياسة،الكتاب1،الفصل2).

إن هته الأطروحة القائمة على اعتبار الإنسان حيوان اجتماعي في تعارض مع بعض اتجاهات الفكر السياسي التي ترى في الإنسان المعطى الأول و أن المدينة هي الثانية،باعتبار أن هته الأخيرة هي من إبداع الإنسان.

يتحدّد مفهوم المدينة في الفكر السياسي الأرسطي كما يلي: التنظيم السياسي و الاجتماعي كما كان قائما في اليونان الذي عاصره.لم يهمل أرسطو الاهتمام بالعالم البربري،غير أنه يعتقد أن المدينة اليونانية هي الشكل الأكثر اكتمالا من ناحية التنظيم الاجتماعي.

كما يعتقد أرسطو بوجود الطابع التعددي la nature pluraliste الذي يميّز المدينة،أي كل تجمع بشري مشكّل من عناصر يجب أخذها بعين الاعتبار،و عدم تذويبها في وحدة اصطناعية،و هنا يقول أرسطو:" تتوقف سلامة النظام السياسي على مطالبة مختلف الفئات المشكّلة للدولة نفسها بضرورة وجود هذا النظام و لمدة معينة."(كتاب السياسة،الكتاب2،الفصل4).

إذن يعترف أرسطو بأن المدينة مشكّلة من عناصر مختلفة،غير أن حفاظها على بقائها متوقف على إدراك كل فئة أنه من مصلحتها وجود نظام و العمل على ضمان ديمومته.

باعتبار المدينة تنظيم تعددي،يجب عليها أن تبذل جهدا في إدارة الحياة الجماعية لمختلف الفئات التي تشكّلها:" من الواضح،أن المدينة و بفعل تطورها و ازدياد توحدها،لن تبقى مدينة،لأنها بطبعها متعددة.فاتحادها أكثر فأكثر،ستتحول من مدينة إلى عائلة،و من عائلة إلى فرد."
هنا يضع أرسطو الفكرة الجوهرية القائمة على اعتبار أن كل تنظيم اجتماعي هو بطبعه متعدد،و يتجه إلى الوحدة أكثر فأكثر.و هو بصفة عامة شيء يعتبره العديد تطورا،غير أن أرسطو يرى فيه خطرا.

· طبيـعة السلطــة : يتناول أرسطو إشكالية معرفة هل أن السلطة واحدة في طبيعتها أو أنها متعددة.    

لقد جرت العادة على اعتبار السلطة واحدة من حيث طبيعتها،مهما كانت الوسائل التي تستخدمها للتعبير عن نفسها،سواء تعلق الأمر بسلطة الأب داخل عائلته،أو الملك في مملكته و الإمبراطور في إمبراطوريته.إن هذا المفهوم التوحيديune conception unitaire لطبيعة السلطة،يسهّل لأولئك الذين يكونون موضوعا لها من فهم أساسها و الأسباب التي تفرض عليهم طاعتها.لكن بالنسبة لأرسطو فإن هذا المفهوم التوحيدي قابل للرفض و المناقشة،حيث يعتبر :" … يعتقد البعض بوجود علم،ذلك المرتبط بسلطة السيّد و الذي هو نفسه بالنسبة لرب العائلة،السيّد،رجل الدولة و الملك…. بالنسبة للبعض الآخر،فإن هيمنة السيّد هي ضد الطبيعة،لأن ما يجعل أحدهم حرّا و الآخر عبدا هو فقط القانون،وفقا للطبيعة فلا يوجد فرق،ألا تعتبر مثل هته السلطة عادلة لأنها عنف…"(كتاب السياسة،الكتاب1،الفصل8) .

إذن لا يعتقد أرسطو أن تكون السلطة واحدة،لأنه إذا كان هناك خضوع لفرد في كل علاقات السلطة،فإن طبيعة هذا الخضوع تختلف من حالة لأخرى.لهذا يرى أرسطو بأن نظرية وحدة السلطة تعتبر خاطئة،لأنه لا يتم ممارسة كل أشكال السلطة بطريقة متساوية و على نفس الأفراد،كما لا يتم استعمال نفس الطرق: " لا تشكّل سلطة السيّد و سلطة رجل الدولة نفس السلطة،كما أن كل أشكال السلطة ليست واحدة كما يدّعى البعض،فواحدة تمارس على أفراد أحرار بطبعهم،أما الأخرى فتمارس على عبيد،أكثر من ذلك فإن الحكم العائلي هو حكم ملكي،بينما تتم ممارسة السلطة السياسية على أفراد أحرار و متساوين."( كتاب الجمهورية،الكتاب1،الفصل8).تعتبر هته الملاحظة مهمة لأنها تحدّد المعيار الذي يعتمد للتفريق بين أشكال السلطة،أي معيار التمييز بين صفة الذين تمارس عليهم هته السلطة.

لهذا يعتبر أرسطو أننا إذا كنا نريد تحصيل معرفة حقيقية للسلطة،يجب أن نكفّ عن مقارنتها بالسلطة التي تمارس في إطار العائلة،و الاكتفاء بمعرفة طبيعة الشروط الخاصة التي تمارس من خلالها السلطة.

· المــواطـن: قبل تعريف المواطن يشير أرسطو لبعض الملاحظات الهامة هي:


*- لا يعرّف المواطن بالضرورة من خلال إقامته بفضاء جغرافي محدّد،لأن هناك من هم مقيمون داخل وطن معيّن لكنهم ليسو مواطنين،مثل العبيد و الأجانب المقيمين في أثينا القديمة.


*- لا يعرّف كذلك المواطن من خلال تمتعه بحق المتابعة القضائية ضد مواطن آخر،ففي اليونان القديم كان هناك من هم غير مواطنين لكنهم كانوا يتمتعون بحماية قدّمها لهم الحكّام.

فمن خلال هته الملاحظات يقدّم أرسطو تعريف وضعي للمواطن.يعرّف المواطن أولا،من خلال مشاركته في ممارسة وظائف القاضي و القيادة،أي المشاركة في السلطة،و في هذا المعنى يقول أرسطو: " كل واحد له إمكانية المشاركة في السلطة القانونية و سلطة اتخاذ القرار،نقول أنه مواطن في تلك المدينة.و نسمّى مدينة كل تجمع من مثل هؤلاء المواطنين و بعدد كافي للعيش،و باختصار في اكتفاء ذاتي."(كتاب السياسة،الكتاب3،الفصل1).فهذا التعريف مهم لأنه يضيف للعنصر المذكور سابقا عنصر تعريف جديد،هو أن اجتماع المواطنين يعطى للمدينة إمكانية العيش باكتفاء ذاتي وفقا لإمكانياتهم.

· القــانــون: سيادة القانون عند أرسطو هي علامة الحكومة الصالحة،فلا غنى لأحّكم الحكام عن القانون الذي هو العقل مجرد عن الهوى.و يمتاز حكم القانون أو الحكم الدستوري عند أرسطو بثلاثة عناصر هي:


*-يستهدف الصالح العام للناس (عكس الحكم الطائفي أو الاستبدادي ).


*-تديره الحكومة وفقا لقواعد عامة لا بموجب أوامر تحكمية،متخذة بعين الاعتبار العادات و الأعراف.


*-يكون المواطنون راضين بهذا الحكم ( الإقناع و ليس الإرغام  ).

فالقانون إذن،خير سبيل لضمان الحريات و المحافظة عليها،ذلك أن الإنسان حين يكتمل يصبح أفضل الحيوانات جميعا،و لكنه حين يترك العدالة و القانون يصبح أحطّها.و لا يتحقق هذا للقانون ما لم تنمّى المعرفة و الحكمة تنمية متواصلة،و تزداد التجارب تزايدا مستمرا،فهذا الرصيد المتزايد من الحكمة يظهر في القانون و العادات.لهذا يرى أرسطو أن الحكمة الجماعية الممثلة في قوانين شعب من الشعوب تكون أسمى من حكمة أعّقل المشرّعين،و من هنا يفضّل القانون العرفي على القانون المكتوب. 

2/- التصنيـف الشكلـي للـدساتيـر: 

*- ما هـو الدستـور: لقد عرّف أرسطو الدستور في عدة أقسام من كتابه و هي ليست تعاريف واحدة و لنلاحظ:

· أولا: الدستور هو " هو تنظيم مختلف القيادات في مدينة ما،و خاصة تلك القيادات التي تضم السلطة السيّدة:بالفعل،ففي كل مكان نجد الحكومة تسيطر على السلطة العليا في المدينة،و بالتالي فإن الدستور هو الحكومة".( كتاب السياسة،الكتاب3،الفصل6).

إن التعريف يسمح بتقديم مجموعة ملاحظات أهمها:-اعتماد طريقة تنظيم القيادات كمرجعية لتحديد وتعريف الدستور، -أن السلطة العليا بيد الحكومة، و بالتالي يعتقد أرسطو بوجود اختلافات بين مختلف أنواع السلطة التي نمارسها،كما أنه في الوقت نفسه يدمج بين الدستور و الحكومة لتنعدم بذلك الحواجز الفاصلة بينهما.

· ثانيا: الدستور هو " تنظيم للسلطات في المدينة،من خلال تحديد طريقة توزيعها و طبيعة السلطة السيّدةle pouvoir souverain في الدولة،كما ينظّم الحياة الخاصة بكل مجموعة." ( كتاب السياسة،الكتاب4،الفصل1).ففي هذا التعريف يربط أرسطو مباشرة بين الدستور و تنظيم و طرق توزيع السلطة داخل المدينة،ليلغي كل سلطة ليس لها طبيعة سياسية.كما يشير التعريف إلى المجموعة السياسية و ما يحدّده كل مجتمع لنفسه كأهداف.و يعتبر أرسطو أن هناك اختلاف في طرق تنظيم السلطة التي تبدو لنا أنها متشابهة،ما دامت أنها تستهدف تحقيق أهداف مختلفة.إذن،فالدستور الذي يهتم به أرسطو هو إدارة السلطة،طرق إعطائها،و شروط ممارستها وفقا للأهداف المسطّرة.

*- مـعاييـر تصنيـف الدسـاتيـر: لإجراء عملية التصنيف يقترح أرسطو معيارا عاما مكوّن من عنصرين رئيسيين:


العنصر الأول:المعيار العددي: و يتعلق بعـدد الحـكّام: " لأن الدستور و الحكومة هما شيء واحد،و أن الحكومة هي السلطة السيّدة للمدن.فهذا السيّد هو بالضرورة فرد واحد،أو عدد قليل،أو الشعب كله".


العنصر الثاني:معيار البحث عن المصلحة العامة: في هذا المعنى يقول أرسطو: " من الواضح أن كل الدساتير التي تستهدف المصلحة العامة هي دساتير صحيحة و صالحة وفقا لمبدأ العدالة المطلقة،أما تلك التي تستهدف المصلحة الخاصة للحكام فهي دساتير فاسدة…" ( كتاب السياسة،الكتاب3،الفصل7).

*- التصنيـف المقتـرح من طـرف أرسـطو: من خلال تطبيق هذين المعيارين وضع أرسطو التصنيف التالي:


أ/- الحكومات الأصيلة: و ميّز فيها بين:

ـ حكم الفـرد خدمة للصالح العام: الحكم الملكي.      ـ حكم عدد قليـل من الأفراد،و هو حكم الأخيار أو الأرستقراطية. 

ـ حكم عـدد كبير من الناس،يرعون مصالح الشعب،و هو الجمـهوريـةPOLITIE و هو مصطلح عام يعنى الدولة أو الدستور،و المقصود منه هنا هو الحكومة الدستورية.


ب/- الحكومات الناتجة أو المتبدلة: و ميّز فيها بين:

ـ حكم الفـرد إشباعا لرغباته:الحكم الاستبدادي أو حكم الطغيان.ـ حكم القـلّة التي ترعى مصالحها فقط أي الحكومة الأوليغارشية.

ـ حكم العـامة أو الفقراء ضد الأغنياء و الذي لا يستهدف المصلحة العامة،أي الحكومة الديموقراطية.


3/- التصنيـف الـواقعـي للدسـاتيـر:
انطلاقا من تركيب المجموعة الاجتماعية و مشاركة كل واحد من هته المجموعات في ممارسة السلطة،يستخلص أرسطو تصنيف آخر للدساتير مقترحا في ذلك تحليلا يمكن وصفه بالاجتماعي:

*- تصنيـف الديـموقراطيـة: 

في مثل هذا التصنيف يدخل أرسطو معايير أخرى كأساس للتصنيف،و هي:


-المعيار الأول: طرق تسليم السلطة: فإذا أخذنا بعين الاعتبار هذا المعيار،يرى أرسطو بإمكانية اقتراح تصنيف جديد للدساتير.فحسب اعتقاده هناك خمسة طبقات اجتماعية رئيسية:الفلاحون،الحرفيون،التجّار،الموظّفون،و العسكريون.فكلما كانت عملية ممارسة السلطة من طرف طبقة ما نكون بصدد شكل خاص للديموقراطية.إذن فالانتماء الطبقي بهذا المعنى يصبح محدّدا لأشكال خاصة من الديموقراطية.


-المعيار الثاني: طبيعة الفئات العاملة المهيمنة: وفقا لهذا المعيار يميّز أرسطو بين ثلاثة أشكال للديموقراطية هي:

ـ الديموقراطيـة الريفيـة(الفلاحيـة)une démocratie rurale : حيث يحوز المزارعون و أصحاب الثروات المتوسطة على السلطة العليا في الدولة،كما تتميز بعلوّ القانون(القانون فوق الجميع)،لكن هناك عدد كبير من المواطنين لا يمتلك الإمكانية المادية ليكون عضوا في المجالس.

ـ الشكل الثاني و الذي يعرّفه أرسطو على أنه ذلك الشكل الذي يعطى حق المشاركة في اتخاذ القرارات للكل،لكن هته الأخيرة يقوم بها فقط أولئك الذين يمتلكون أوقات فراغ.وفقا لهذا التعريف فإن ممارسة السلطة تعود للأغنياء بسبب عدم انشغالهم بالعمل،كما تعود للأكثر فقرا الذين لا يجدون أعمالا يقومون بها.يعدّ هذا الشكل حكومة الأكثر فقرا باعتبار أنهم أكثر عددا من الأغنياء،و يوافق هذا الشكل واقع التجربة الأثينية في حالة الأزمات.

ـ ديموقراطيـة كل الطبقـات الشعبيـة(ديموقراطية العامة): يعتقد أرسطو أنه بسبب حالة الرفاه و الرخاء التي تصلها المدن،يصبح باستطاعة الكل ممارسة السلطة.و بسبب التفوق العددي للطبقات الفقيرة فإنها ستكون الأكثر فعالية في اتخاذ القرارات،و في هذا المعنى يقول أرسطو : " إن الذي يمتلك السلطة السيّدة للدولة هو كتلة الفقراء و ليس القوانين."و يعتبره أرسطو شكلا خطيرا من أشكال الديموقراطية.

*- تصنيـف الأوليـغارشيـة: وضع أرسطو هذا التصنيف وفقا لثلاثة متغيرات هي:


المتغيّر الأول: نـوعيـة الحكّـام: و هنا نكون في حكومة أوليغارشية تمارس فيها السلطة من طرف أصحاب المداخيل الجدّ مرتفعة،و هنا يتم ممارسة السلطة إما بشكل مباشر أو بواسطة وكلاء.


المتغيّر الثاني: تطبيق نظام وراثي للأعباء الحكومية: في هذه الحالة فإن أصحاب السلطة يتخذون قرارات وفقا لإرادتهم و ليس من خلال تطبيق قانون عام و لاشخصي.و بمجرد أن يصبح القانون في المرتبة الثانية يمكننا اعتبار هذا النوع من الحكومات فاسدا و خطيرا.


المتغيّر الثالث: العوامل الاقتصادية: وفقا لهذا المتغيّر يقترح أرسطو التمييز بين الأوليغارشيات وفقا لمستوى الثروة كما يلي:  

· حالة الأوليغارشية المتميّزة بضرائب معقولة: فهته الأوليغارشية لا تختلف كثيرا عن الجمهوريةPOLITIE ،فهو شكل يسمح بممارسة السلطة عن طريق العدد الأكبر.

· حالة الأوليغارشية المتميّزة بضرائب مرتفعة: في هذا الشكل تنحصر السلطة و ممارستها في المواطنين الذين يدفعون ضرائب مرتفعة،و هو ما يعنى ممارسة السلطة من خلال أقلية،لكن ليس من المستحيل أن يتم ذلك باحترام للقانون.و يعتقد أرسطو أن هذا الشكل غير خطير ما دام يحترم القانون،لأن ذلك أهم من كون السلطة بيد أقلية.

·  حالة أوليغارشية غنية،قوية و محدودة: في هته الحالة يكون بإمكان الحكّام احتكار السلطة بطريقة مطلقة،حيث يقول أرسطو:"إن الذي يمتلك السلطة السيّدة هم الأفراد و ليس القانون ".هكذا نجد أنفسنا أمام شكل منحرف للأوليغارشية وبالتالي ينتج نظاما خطيرا.

*- تصنيـف الأرستقراطيـة: اعتمادا على المعيار الاقتصادي،يعرّف أرسطو الأرستقراطية كما يلي: " الأرستقراطية هي الحكومة المشكّلة من أفراد هم الأحسن على الإطلاق بسبب الفضيلة التي تميّزهم."إذن فإن خصائص صاحب السلطة هي التي تبرر تواجده بالسلطة و حقّه في القيادة.يعتبر أرسطو هذا النمط من الأنظمة كافيا لأن السلطة تمارس فيه بواسطة أفراد تميّزهم الفضيلة،و بالتالي فمن المحتمل أن يكون في مصلحة الجميع و ليس في مصلحة الحاكمين فقط.بالنسبة لأرسطو فإن الأرستقراطية هي شكلا جيّدا و صالحا للحكومة باعتبار أنها تدمج بين إعطاء السلطة للأحسن و بين الفضيلة و احترام القانون.

*- تصنيـف الجمـهوريـةPOLITIE : لا يشير مفهوم الجمهورية لنظام خالص،لكن يشير إلى تركيب بين الأوليغارشية و الديموقراطية.و من الصعب جدّا التمييز بينها و بين الأشكال الأخرى،لأنها إما أن تميل نحو الديموقراطية أو أن تقترب من الأرستقراطية،و بالتالي من النادر جدّا أن يكون لها وجود و طبيعة خاصة بها.

بالتعريف فإن الجمهورية هي نظام مختلط،و يبرز هذا الطابع المختلط لها على عدة مستويات:

· المستوى التشريعي: فقوانينها لا تفضّل الفقراء على الأغنياء أو العكس.

·  المستوى العضوي : تقوم على اختيار القادة من خلال نظام للانتخابات يتعلق بالمسؤوليات القيادية،و هي بهذا الشكل تقترب من الأرستقراطية،كما أن حق التصويت للتعيين يعطى لكل المواطنين دون ربط ذلك بدفع الضرائبce n'est pas un système censitaire.
*- تصنيـف المـلكيّـةla Royauté : تعتبر الملكية شكلا خالصا من أشكال الحكومات،فهي حكومة الفرد الواحد للصالح العام.فهي تختلف عن الحكم الاستبدادي بأن الملك يحكم وفقا للقوانين و ليس وفقا لرغباته الشخصية.و يمكن أن تأخذ الملكية أشكالا تبعا للاهتمام الذي توليه لتحقيق مصلحة المواطنين.

خلاصـة: يعتبر التحليل الذي قدّمه أرسطو للأنظمة السياسية معقّدا بفعل التطبيق المتتالي لمعايير مختلفة،لكنه تحليل يسمح بالوعي بتنوع المشاكل المرتبطة بمحاولة تحديد الطبيعة الحقيقية لنظام سياسي ما.فاعتماد معيار واحد لا يسمح بتحليل كامل،أما التركيب بين مجموعة من المعايير(شكلية،عضوية،اجتماعية) فيسمح بالاقتراب الجيّد من الواقع لفهمه.


4/- أحسـن أشكـال الحـكومـات:

*/- اتبّـاع خطـة علميـة: تميزت محاولات أرسطو في بحثه عن تحديد المعايير التي تسمح بتعريف أحسن أشكال الحكومات بكثير من التميّز و الأصالة مقارنة بسابقيه،فقد اعتمد خطة علمية معرّفا موضوع علم السياسة و محدّدا للدور الذي يعود للمتخصص في هذا العلم.

لقد وضع أرسطو ثلاثة قواعد هامة:

- القاعدة الأولى: أننا نستطيع و بطريقة مجرّدة تعريف كيف سيكون أحسن أشكال الحكومات الممكنة،مع العلم أنه ممكنا إلاّ في حالة غياب مؤثرات خارجية.

- القاعدة الثانية: محاولة اكتشاف أحسن أشكال الحكومات لشعب معيّن (هنا نجد نفس الطريقة تقريبا و المعتمدة من طرف سولون الذي طلب منه:ما هو أحسن شكل للحكومة ؟ و الذي أجاب بقوله: لأي شعب،في أي فترة،و في أي منطقة ؟).

- القاعدة الثالثة: عندما نحدّد الهدف الواجب تحقيقه،يجب أن نعمل على معرفة الوسائل التي تسمح بالحفاظ على الشكل الذي تم اختياره لأطول مدة ممكنة.

*/- معيـار المـصلحـة العـامـة: "… من الواضح أن كل الدساتير التي تستهدف المصلحة العامة هي دساتير صحيحة وفقا للعدالة المطلقة،أما تلك التي تستهدف المصلحة الفردية للحاكم فهي دساتير فاسدة تعكس كل انحرافات الدساتير الصحيحة:فهي أشكال للإستبداد،لكن المدينة هي مجموعة أفراد أحرار… " ( كتاب السياسة،الكتاب3،الفصل6).

إذن فالبحث عن إشباع و تحقيق المصلحة العامة يشكّل المعيار الأساسي للحكم على قيمة نظام سياسي ما.فهذا المعيار قابل للتطبيق على مختلف أشكال الأنظمة السياسية.و هنا نلاحظ الاتجاه نحو النسبية الذي اعتمده أرسطو،فهو لا يدافع عن شكل معيّن من الحكومات،لكن يبحث في طرق تنظيمها.و هكذا فالملكية مثلها مثل الأرستقراطية و الجمهورية هي أنظمة تبحث عن تحقيق المصلحة العامة،و العكس كلما كنا أمام حكومة تفضّل البحث عن مصالح شخصية لطبقة حاكمة مثل الأوليغارشية،الاستبدادية،و الديموقراطية فإننا بصدد حكومات فاسدة،بالرغم من وجود تدرج في فساد الحكومات.فأرسطو يعتبر الحكومة الاستبدادية أكثرهم فسادا،في الوقت الذي نجد أفلاطون يفضل الحكم الاستبدادي على الديموقراطي،و أن هذا الأخير هو أفّسد أنظمة الحكم.

وفقا لقاعدة البحث عن المصلحة العامة،ما هي الفئة الاجتماعية حسب أرسطو التي يجب أن تتمتع بالسيادة و تمارس السلطة ؟.للإجابة على هذا السؤال يمكن اقتراح العديد من الإجابات:


*- حكم طبقة العامة من الفقراء،غير أن هذا الحل خطير بالنسبة لأرسطو لأنها ستفضي إلى تحطيم الفئة الأخرى من المدينة،و بالتالي تفكيكها و زوالها.


*- حكم الأغنياء لكن سنصل إلى نفس النتيجة حسب أرسطو.


*- حكم أحسن أفراد المدينة،لكن هذا الحل غير كافي لأن عيبه أنه يؤدى إلى إقصاء العدد الأكبر من حكومة المدينة،و بالتالي فهذا لا يشجّعهم على تفعيل هيئات المدينة باتجاه ما هو عادل و جيّد.


*- حكم الفرد الفاضل،غير أن هذا الحل له نفس السلبيات المذكورة أعلاه،بل أكثر من ذلك فأرسطو يعتقد أن " إعطاء السيادة لفرد واحد بدل إعطائها للقانون يعتبر ضررا،لأن ذلك الفرد سيكون تحت تأثيرات النزوات و الرغبات التي تمس النفس البشرية ".

إذن فالحل هو سيادة الشعب،ففي مؤلفات أرسطو نجد أول تبرير للنظرية الديموقراطية كما نعرفها،أي الحكومة بواسطة الكل: " فالأغلبية إذن،و التي لا يكون كل فرد فيها فاضلا،و من خلال وحدة الكل يمكن أن تكون أحسن من حكم النخبة،ليس بشكل فردي بل جماعي."

*/- سيـادة الـقانـون: يعتبر كذلك أرسطو أنه لا وجود لحكومة صالحة في غياب سيادة القانون: " يجب أن تكون القوانين سيّدة بشرط أن تكون قد وضعت بشكل صحيح.بينما لا يحق للقادة اتخاذ قرارات بشكل سيادي إلا في الحالات التي تكون فيها القوانين عاجزة عن تحديد الإجراءات اللازمة ".و هنا نجد أنفسنا أمام قاعدة أساسية ما زالت تتحكم في مجمل القانون العام للمجتمعات الديموقراطية.

*/- حكـومـة الطبقـة الوسطـى: بهدف تجاوز الآثار الهدّامة للزوج المتناقض حكم فقراء/ حكم أغنياء،يقترح أرسطو حكم الطبقة الوسطى الواقعة في وسط سلم التراتب الهرمي الاجتماعي.تبرير هذا الاختيار يرى أرسطو أنه إذا كنا نريد حكومة جيّدة،فيجب أن تكون محكومة بالعقل،لأنه في حالة الغنى الفاحش أو الفقر المدقع من الصعب تبنى و اعتماد العقل كمرجعية في إدارة الشؤون العامة.فحالة الفقر أو الغنى تفرض علينا اعتماد أفعال ناتجة في أغلب الحالات عن الرغبة،النزوة،العواطف و غيرها من الأحاسيس التي تفلت لمنطق العقل.إذن يجب إعطاء الأولوية للطبقة الوسطى حسب أرسطو،و التي لا تعميها مثل الأحاسيس التي أشرنا إليها،كما أنها هي الأكثر انشغالا بالمسؤوليات العامة و الأقل حصولا عليها.

غير أن هذا النوع من الحكومات صعب التحقيق،لأنه يجد نفسه دائما وسط قوتان تتجاذبانه،قوة تدفع به تجاه الأوليغارشية و أخرى تجاه الديموقراطية.لذلك يجب العمل من أجل الحفاظ على وضع متوازن،و هذا الوضع يبرز من خلال حكومة مختلطةle gouvernement mixte و التي يعتبرها أحسن أشكال الحكومات.

*/- اختيـار الدستـور المناسـب لمجتمـع مـا:يعتقد أرسطو بعدم وجود دستور جيّد بذاته،فلا يوجد إلا الدستور الذي يمكن تطبيقه على مجتمع بعينه.في هذا المعنى يقدم أرسطو قاعدة عامة و واضحة: " إن الفئة التي تريد الإبقاء على الدستور في المدينة يجب أن تكون أقوى من الفئة التي لا تريده." (كتاب السياسة،الكتاب4،الفصل12).من خلال هته القاعدة يعطينا أرسطو قاعدة هامة لحكم كل المجتمعات،إذ يجب على أفراد الجسم الاجتماعي أن يكونوا في أغلبيتهم مرتبطين بديمومة المجموعة و النظام الاجتماعي و السياسي القائمين،حتى يكون بمقدور هذين الأخيرين البقاء و الاستمرار،إذن ليس هناك حكومة جيّدة تعارضها أغلبية المجتمع.لقد تم نسيان هته الحقيقة الواقعية للنظم السياسية في خضم المفاهيم الفلسفية و الإيديولوجية،لكن تم اكتشافها من جديد في النظريات الحديثة لعلم السياسة في إطار ما يسمّى دعم النظام السياسي.
للوصول إلى حالة تدعم فيها أغلبية المجتمع الدستور وتعمل على الحفاظ عليه،يرى أرسطو بضرورة إشباع حاجات الطبقة الوسطى لأنها الأكثر عددا في المدينة.

كيف يمكن تنظيم و إدارة نظام حكومي من هذا الشكل ؟.إن تحليل هذا المشكل نجده في النظريات النسقيةles théories systémiques  التي تم وضعها من طرف علم السياسة الأمريكي،و التي وضع أسسها أرسطو قبل ذلك بـ 25 قرن من الزمن.فحسب أرسطو فكل مجتمع يعرف ثلاث سلطات أو ثلاث مهام يجب القيام بها: " إحدى هته الفئات الثلاث هي تلك التي تشرّع للشؤون العامة،الثانية هي تلك التي يكون موضوع عملها القيادة(ما هي طبيعتهم،قدراتهم الخاصة،و طرق توظيفهم ؟)،أما الثالثة فهي تلك التي تسهر على العدالة." ( كتاب السياسة،الكتاب4،الفصل13 ).

*/- تطـور أشكـال الحـكومـات: على غرار أستاذه أفلاطون،يرى أرسطو أن الحكومات تتطور من شكل لآخر.يتمثل النمط الأول في الملكّية حيث تمثل الملك الذي يقود قبيلته،لكن إذا ما كثر الأفراد ذوي الحكمة في المجتمع انتقلنا إلى الأرستقراطية التي تتمثل في حكم الرجال الأخيار.بيد أن هؤلاء سرعان ما يصبحون أصحاب أموال و ثراء فاحش ليصبح الحكم بعدها أوليغارشيا.بدوره يتطور هذا الحكم إلى أن يأخذ الطابع الاستبدادي بسبب جشع الحكّام الأوليغارشيون و ازدياد وطأة حكمهم على الناس،فيصبح عدد الحكّام قليل إلى أن يتملّك فرد واحد.لكن انقلاب الجماهير على هذا المستبد و استحواذها على السلطة يؤدي  إلى حكم الديماغوجية.لكن ازدياد الرفاه و الثروات داخل المجتمع يؤدي إلى التقليل من التطرف و الانتقال إلى نوع آخر من الحكم أكثر اعتدالا هو الجمهورية.


6/- المـقارنـة بيـن أفلاطـون و أرسطـو:

*- غايـة الحكومـة: 
-يرى أفلاطون أن الهدف من تكوين الحكومة هو إيجاد الفرص المتساوية بين الأفراد و تحقيق العدالة الاجتماعية،و يكون الحاكم هو الفيلسوف و الأب الروحي قائد الأمة،

 -بينما يعتقد أرسطو بأفضلية حكم الدستور و القانون اللذان يكفلان للحكومة صفة الدوام و الاستقرار،دون إعطاء أهمية كبرى للحاكم.

*- تطـور الحكومـة:

 -يرى أفلاطون أن الدولة تنتقل من أفضل أنواع الحكم (الدولة المثالية) إلى أسوأها( الديموقراطية) أي الانتقال من الإيجابي إلى السلبي،

-بينما يرى أرسطو أن الحكومة تنتقل باتجاه أحسن الأنواع(الحكم الجمهوري أو الدستوري).

*- الملكيـة و الـزواج:

-فيما هاجم أفلاطون الملكية و الزواج و منعهما عن الطبقة الحاكمة و الجنود في إطار ما سمّي مشاعية أفلاطون،

-يعتبر أرسطو حب التملك و التعلق العاطفي بالأسرة ظاهرة إنسانية عادية لا فائدة من تجريد أي شخص منها أو قمعها.

*- الحـراك الاجتماعي:

-يرى أفلاطون بضرورة تميّز المدينة بالوحدة و التجانس،و أن أي تطور و ديناميكية اجتماعية ما هي إلاّ تعبير عن التراجع و الانحطاط.كما أن التمايز و الاختلاف الاجتماعي هو علامات انكسار المدينة،

-على العكس من ذلك يعتقد أرسطو أن المدينة بطبيعتها تعددية.


7/- أهميـة الفـكر السياسـي الأرسطـي: تبرز هته الأهمية من خلال ما يلي:

-القطيعة المنهجية التي أحدثها أرسطو مقارنة بسابقيه، مما جعل أغلب معاصريه يعترفون بالأصالة التي اكتسبتها دراساته.

-تأثير الأطروحات الأرسطية على أكبر المنظّرين الرومانيين (بوليب،شيشرون)، اللذان اعترفا بضرورة تحليل الأفعال.

-أصبح أرسطو خلال العصور الوسطى مرجعية دائمة،حيث كان المفكرون الذين يرغبون في إثبات بعض القضايا يستعملون جملة" كتب أرسطو".

-الدور الذي أخذته أفكار أرسطو في الفلسفة السياسية التي عرفتها عصور التنوير.

-اعتماد المقاربة الوظيفية و النسقية منهج و أفكار أرسطو كمرجعية أساسية في بنائهم النظري.  
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